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ملخص تنفیذى
٤٫٣ ملیار دولار مقابل صافى تدفقات للخارج بنحو ٢٫٧ ملیار دولار خلال نفس الفترة من 

العام المالى السابق.

أولا-معدلات النمو الحقيقية للناتج المحلى

استمر الناتج المحلى الحقیقي بأسعار السوق فى تحقیق معدلات نمو ایجابیة تقدر بـ٢٫٢٪ خلال 
الربع الثانى من العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ (مقارنة بمعدل نمو قدره ٠٫٤٪ خلال نفس الربع 
من العام المالى السابق). بینما بلغ معدل النمو خلال الفترة یولیو- دیسمبر من العام المالى محل 
الدراسة ٢٫٤٪ (مقارنة بـ٠٫٣٪ خلال نفس الفترة من العام المالى السابق). ھذا ویظل الإنفاق 
المساھم  ھو   – المحلى  الناتج  إجمالي  من   ٪٩٣٫٥ یشكل  والذى  والعام-  الخاص  الاستھلاكى 
الایجابى  الرئیسى في النمو الاقتصادى حیث حقق كل من الاستھلاك الخاص والعام ارتفاعاً 
بنحو ٣٫٦٪ و٤٫٢٪ على التوالى خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠١٢/ ٢٠١٣. وتجدر 
الإشارة الى أن نسبة مساھمة كل من الاستھلاك الخاص والعام فى نمو الناتج المحلى الحقیقى 

قد انخفضت الى ٣٫٣٪ مقارنة بـ٤٫٣٪ خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١.

ومن ناحیة أخرى، فان معدلات النمو المحققة ما زالت أقل من المعدلات المرجوة نظراً لتأثر 
الاقتصاد المصرى بتداعیات ثورة ٢٥ ینایر، حیث سجل الانفاق الاستثمارى تراجعاً قدره ٣٫٦٪ 
قدرھا ٥٫٣٪  أعلى  مقارنة بنسبة تراجع  من العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢  الأول  خلال النصف 
نمو  معدلات  فى  النسبى  التحسن  من  الرغم  وعلى  السابق.  المالى  العام  من  الفترة  نفس  خلال 
الاستثمار، الا أن مساھمتھ في نمو الناتج المحلى ما زالت سلبیة، حیث تقدر بـ -٠٫٥٪ خلال 

النصف الأول من العام المالى محل الدراسة. 

كما شھدت الفجوة بین الصادرات والواردات تحسناً نسبیاً خلال النصف الأول من السنة المالیة 
النصف  خلال   ٪١٫٣ بنسبة  وإرتفعت  طفیفاً  تحسناً  الصادرات  شھدت  حیث   ،٢٠١٣/٢٠١٢
الأول من العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ (مقارنة بانخفاض قدره ٤٫٧٪ خلال نفس الفترة من العام 
المالى السابق). ومن ناحیة أخرى، فقد ارتفعت الواردات بـ٢٫٧٪ (مقارنة بارتفاع أعلى قدره 
٦٪ خلال نفس الفترة من العام السابق). ومن الجدیر بالذكر أن الناتج المحلى الاجمالى بأسعار 
السوق بالأسعار الثابتة خلال الفترة یولیو – دیسمبر ٢٠١٣/٢٠١٢ یقدر بـ٨١٤٫٦ ملیار جنیھ 
 – یولیو  الفترة  خلال  جنیھ  ملیار  بـ٧٩٥٫٨  مقارنة  الجاریة)  بالأسعار  جنیھ  ملیار   ٨٨٣٫٥)

دیسمبر ٢٠١٢/٢٠١١ (بالأسعار الجاریة والثابتة نظراً لتغییر سنة الأساس).

الفترة  خلال   ٪٢٫٣ لیسجل  الإنتاج٢   الحقیقى بتكلفة عوامل  المحلى  الناتج  نمو  معدل  ارتفع 
یولیو-دیسمبر من العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢، حیث استمرت بعض القطاعات فى دفع حركة 
النشاط الاقتصادى، أھمھا قطاع الزراعة (معدل نمو حقیقى ٢٫٩٪، ویبلغ نسبتھ حوالى ١٥٫٦٪ 
نسبتھ  ویبلغ  حقیقى ٢٫٦٪،  نمو  والتجزئة (معدل  الجملة  تجارة  الإجمالى)،  المحلى  الناتج  من 
حوالى ١٢٫١٪ من الناتج المحلى الإجمالى)، وقطاع التشیید والبناء (معدل نمو حقیقى ٤٫٥٪، 
تحسناً  أخرى  قطاعات  شھدت  كما  الإجمالى).  المحلى  الناتج  من   ٪٤٫٤ حوالى  نسبتھ  ویبلغ 
ملحوظاً– على الرغم من أن الأداء المحقق لا یزال أقل من المعدلات المرجوة وعلى رأسھا 
قطاعى الصناعات التحویلیة (معدل نمو حقیقى ٢٫٤٪ مقارنة بانخفاض قدره ٣٫١٪ خلال نفس 
والسیاحة  الإجمالى)،  المحلى  الناتج  من   ٪١٥٫٥ حوالى  نسبتھ  ویبلغ  السابق،  العام  من  الفترة 
(معدل نمو حقیقى ٦٫٨٪ مقارنة بانخفاض قدره ٨٫٦٪ خلال نفس الفترة من العام السابق، ویبلغ 
نسبتھ حوالى ٣٫٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى). وعلى نحو آخر، فقد ساھم الأداء الضعیف 
لبعض القطاعات الحیویة فى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى خلال فترة الدراسة وعلى رأسھا 
الأنشطة الاستخراجیة (معدل نمو حقیقى -٠٫٧٪، و١٦٫٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى) وقناة 

السویس (معدل نمو حقیقى -٣٫٦٪، و٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى).

جدول (١): مساھمة القطاعات الرئیسیة فى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي

٢  تم حساب معدل النمو الحقیقى للناتج المحلى الإجمالى بإستخدام ٢٠١٢/٢٠١١ كسنة أساس.

تشھد مصر تغیرات سیاسیة ھامة منذ الخامس والعشرین من ینایر ٢٠١١، ومن المتوقع أن 
تؤدى ھذه التطورات إلى تحسن ملموس في كفاءة وشفافیة السیاسة الاقتصادیة مما سیؤثر 
حتماً على الأحوال المعیشیة للمواطنین المصریین. وعلى الرغم من عبور الاقتصاد المصري 
لأزمتین عالمیتین متتالیتین خلال السنوات الخمس الماضیة إلا أنھ قد نجح فى تحقیق معدلات 
الملائمة على الصعیدین المحلى  غیر  ولكن الظروف الإقتصادیة الحالیة  نمو مرتفعة نسبیاً، 
والعالمى قد أثرت على أداء الاقتصاد المصرى، وحدّت مرحلیاً من قدرتھ على تحقیق معدلات 

النمو المرجوة.

أھم التطورات:
• استمر الناتج المحلى الإجمالي الحقیقى فى التحسن التدریجى – وان كان بمعدلات أبطأ   
– مسجلاً معدل نمو قدره ٢٫٢٪ خلال الربع الثانى من العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مقارنة 
بـ ٢٫٦٪ خلال الربع السابق علیھ و ٠٫٤٪ خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. بینما 
حقق الناتج المحلى الاجمالى معدل نمو قدره ٢٫٤٪ خلال النصف الأول من العام المالى 
٢٠١٣/٢٠١٢ (مقارنة بمعدل نمو قدره ٠٫٣٪ خلال نفس الفترة من العام المالى السابق) 
ویأتى ھذا النمو مدفوعاً بتنامى كل من الاستھلاك الخاص والعام ، بالإضافة إلى أثر فترة 

الأساس والذى بدأ فى الربع الثالث من العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠.  

• إرتفع عجز الموازنة الكلى كنسبة إلى الناتج المحلى إلى ١١٫٨٪ خلال الفترة یولیو-   
مایو ٢٠١٣/٢٠١٢ لیبلغ ٢٠٤٫٩ ملیار جنیھ، مقارنة بعجز قدره١٣٦٫٥ ملیار جنیھ 
خلال نفس الفترة من العام السابق .  (جدیر بالذكر أن البیانات التقدیریة الأولیة لأداء 
الموازنة العامة للدولة فى العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ لا تزال فى طور الإعداد وسوف یتم 

نشرھا عند الإنتھاء منھا).

• بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع ان یبلغ عجز الموازنة الكلى كنسبة إلى الناتج المحلى   
٩٫١٪ خلال موازنة العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣ لیحقق نحو ١٨٦ ملیار جنیھ.

• ارتفعت نسبة الدین المحلى لأجھزة الموازنة العامة لتصل إلى ٨٠ ٪ من الناتج المحلى   
فى نھایة مارس ٢٠١٣ مسجلاً ١٣٨٧٫٢ ملیار جنیھ مقارنة بـ١٠٨٩٫٤ ملیار جنیھ فى 

نھایة مارس من العام الماضى.

• شھد رصید الدین الخارجى فى نھایة شھر مارس ٢٠١٣ استقراراً نسبیاً اذا ما قورن   
شھر  برصید  قورن  ما  اذا  ملحوظاً  ارتفاعاً  سجل  بینما   ،٢٠١٢ دیسمبر  شھر  برصید 
مارس ٢٠١٢، حیث ارتفع رصید الدین الخارجى بنسبة ١٥٫٦٪ لیبلغ ٣٨٫٦ ملیار دولار 
(١٤٫٩٪ من الناتج المحلى) مقارنة بـ٣٣٫٤ ملیار دولار (١٣٫١٪ من الناتج المحلى) فى 
مارس ٢٠١٢. ویمكن تفسیر ھذه الزیادة الملحوظة فى رصید الدین الخارجى بشكل أساسى 
نتیجة ارتفاع رصید الدین غیر الحكومى فى ضوء ورود الودیعة القطریة وقدرھا ٤ ملیار 
دولار والتى تم ایداعھا فى حساب البنك البنك المركزى خلال الربع الثانى من العام المالى 

 .٢٠١٣/٢٠١٢

• استمر معدل النمو السنوي للسیولة المحلیة فى الإرتفاع في نھایة ابریل ٢٠١٣ لیحقق   
مدفوعاً   –  ٢٠١٣ مارس  نھایة  فى   ٪١٧٫٢ قدره  سنوى  نمو  بمعدل  مقارنة   ٪١٨٫٣
بالزیادة فى صافى الأصول المحلیة خاصةً فى صافى المطلوبات من الحكومة وھیئة السلع 
التموینیة والائتمان الممنوح للقطاع الخاص. (جدیر بالذكر أن البیانات التفصیلیة الخاصة 

بشھر مایو ٢٠١٣ لا تزال تحت الاعداد).

• إرتفع معدل التضخم السنوى لحضر الجمھوریة  بشكل ملحوظ خلال شھر یونیو ٢٠١٣   
لیسجل ٩٫٨٪ مقارنة بـ٨٫٢٪ خلال الشھر السابق. كما إرتفع معدل التضخم الأساسي 

خلال شھر یونیو ٢٠١٣ مسجلاً ٨٫٦٪ مقارنة بـ٨٪ خلال شھر الشھر السابق

دورى  غیر  بعطاء  القیام  عن   ٢٠١٣ مایو   ٢٢ في  المصري  المركزي  البنك  أعلن   •  
بمبلغ ٨٠٠ ملیون دولار وذلك لتلبیة احتیاجات البنوك الخاصة بتمویل إستیراد السلع 
المصرى  المركزى  البنك  متابعة  إطار  فى  الإستثنائى  العطاء  ھذا  ویأتى  الإستراتیجیة. 
والحرص على دعم الجھاز المصرفى لأداء  مصر  فى  الصرف الأجنبى  لتعاملات سوق 

دوره فى خدمة الإقتصاد القومى.

• كما أن لجنة السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصري كانت قد قررت فى إجتماعھا   
بتاریخ ٢٠ یونیو ٢٠١٣ الإبقاء على سعرى عائد الإیداع والإقراض للیلة واحدة دون 
سعر  على  الإبقاء  إلى  بالإضافة  التوالى،  على  و١٠٫٧٥٪   ٪٩٫٧٥ مستوى  عند  تغییر 
مستوى  عند  والخصم  الإئتمان  وسعر   .٪١٠٫٢٥ مستوى  عند  الرئیسیة١  العملیات 

.٪١٠٫٢٥

• شھد عجز میزان المدفوعات تحسناً نسبیاً خلال الفترة یولیو – مارس ٢٠١٣/٢٠١٢   
حیث بلغ نحو ٢٫١ ملیار دولار، مقابل عجز قدره ١١٫٢ ملیار دولار خلال الفترة یولیو 
– مارس ٢٠١٢/٢٠١١، ویرجع ھذا التحسن الملحوظ  نتیجة تراجع العجز الجارى محققاً 
٣٫٩ ملیار دولار مقابل ٧٫١ ملیار دولار خلال نفس الفترة في العام المالى السابق (مدفوعاً 
السیاحیة وارتفاع تحویلات العاملین في الخارج خلال  فى الایرادات  الملحوظ  بالارتفاع 
فترة الدراسة)، بالإضافة إلى تحقیق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفقات للداخل بنحو 
لحالة  طبقاً  ستحدد  والتى  الإیداع  مزادات  أو  شراء  إعادة  ستكون  المركزى  للبنك  الرئیسیة  العملیات    ١

السیولة في السوق.

التقریرالمالى الشھرى
(٩)ف العدد   ،  (٨) مجلد   .٢٠١٣       یولیو 

وزارة المالیة



ل

كما تشیر بیانات الموازنة العامة للدولة عن الفترة یولیو- مایو من العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ 
محققاً  إلى ١١٫٨٪،  لیصل  كبیر  الإجمالي بشكل  المحلى  للناتج  الكلى  العجز  إرتفاع نسبة  إلى 
٢٠٤٫٩ ملیار جنیھ، مقارنة بعجز قدره ١٣٦٫٥ ملیار جنیھ خلال نفس الفترة من العام السابق، 
الإیرادات  إرتفاع  من  أكبر  بنسبة  العامة  المصروفات  إرتفاع  ضوء  فى  یمكن تفسیره  ما  وھو 
خلال فترة الدراسة. وفیما یخص نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلى فقد إرتفعت لتسجل ٤٫٦ 
نقطة مئویة خلال الفترة یولیو-مایو ٢٠١٣/٢٠١٢ مقارنة بـ٢٫٧ نقطة مئویة خلال نفس الفترة 

من العام السابق. 

على جانب الإیرادات، فقد سجلت جملة الإیرادات ارتفاعاً بلغ ٤٫٥٪ فقط خلال فترة الدراسة، 
لتصل إلى ٢٧١٫٣ ملیار جنیھ، مقارنة بـنحو ٢٥٩٫٧ ملیار جنیھ خلال نفس الفترة من العام 
السابق. ویرجع ذلك إلى إرتفاع الإیرادات الضریبیة بنسبة بلغت ١٤٫١٪، مما فاق أثر الإنخفاض 

الملحوظ فى الإیرادات غیر الضریبیة بـ١٧٪ خلال یولیو- مایو ٢٠١٣/٢٠١٢. 

وتشیر البیانات التفصیلیة إلى أن الإرتفاع فى الإیرادات الضریبیة یرجع إلى زیادة المحصل من 
كافة أبواب الإیرادات الضریبیة وبالأخص الإرتفاع فى كل من الضریبة على الدخل، والضرائب 
جنیھ  ملیار   ٩١٫٧ نحو  لیحققا  و١٣٫٢٪  بـ١٣٫٨٪  ارتفعا  قد  واللذان  والخدمات  السلع  على 
و٨٠ ملیار جنیھ خلال فترة الدراسة مقارنة بـ٨٠٫٦ ملیار جنیھ ونحو ٧٠٫٨ ملیار جنیھ على 
والضرائب  الممتلكات  على  الضرائب  إرتفعت  كما  مایو ٢٠١٢/٢٠١١.  خلال یولیو-  التوالى 
على التجارة الدولیة (الجمارك) بنحو ٢٥٫٥٪ و٨٫٦٪ لیسجلا ١٥ ملیار جنیھ و١٤٫٣ ملیار 
ملیار جنیھ و١٣٫٢  مایو ٢٠١٢/ ٢٠١٣ مقارنة بـ١٢  خلال الفترة یولیو-  جنیھ على التوالى 

ملیار جنیھ على التوالى خلال نفس الفترة من العام السابق.

وجدیر بالذكر أن الزیادة فى الحصیلة من  ضریبة الدخل ترجع فى الأساس إلى ارتفاع الملحوظ 
فى الإیرادات المحصلة من «الضرائب على الدخول من التوظف» بـ٢٤٫٨٪ لتسجل نحو ١٨ 
یولیو-مایو  خلال  جنیھ  ملیار  بـ١٤٫٤  مقارنة   ،٢٠١٣/٢٠١٢ مایو  یولیو-  خلال  جنیھ  ملیار 
٢٠١٢/٢٠١١. بالإضافة إلى ذلك فقد إرتفع المحصل من الضریبة على أرباح شركات الأموال 
مقارنة  جنیھ  ملیار   ٢٣ لتسجل  بـ١٧٫٢٪  الشركات  من  الضرائب  من  المحصل  لزیادة  نتیجة 
على  الضرائب  حصیلة  ارتفعت  كما  السابق.  العام  من  الفترة  نفس  خلال  جنیھ  ملیار  بـ١٩٫٧ 
الممتلكات، الأمر الذى یمكن تفسیره فى ضوء الإرتفاع الملحوظ فى حصیلة الضریبة على عوائد 
أذون وسندات الخزانة بـ٣١٫٤٪ لتحقق نحو ١٢ ملیار جنیھ خلال یولیو- مایو ٢٠١٣/٢٠١٢ 

مقارنة بـ٩٫٢ ملیار جنیھ خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفى نفس الوقت، فقد حققت الإیرادات غیر الضریبیة إنخفاضاً ملحوظاً قدره ١٧٪ خلال الفترة 
یولیو- مایو ٢٠١٣/٢٠١٢ نتیجة لإنخفاض كل من المنح والإیرادات الأخرى بـ٤٨٫٧٪ و١٣٪ 
لتسجلا  ٤٫٦ملیار جنیھ و٦٢٫٢ ملیار جنیھ خلال فترة الدراسة مقارنة بـ٩ ملیار جنیھ و٧١٫٦ 
ملیار جنیھ ملیار جنیھ على التوالى خلال نفس الفترة من العام السابق. ویمكن تفسیر الإنخفاض 
المحقق فى الإیرادات الأخرى فى ضوء الإنخفاض فى عوائد الملكیة بـ٢٨٫٩٪ لتسجل ٣٨٫٥ 
ملیار جنیھ خلال فترة الدراسة مقارنة بـ٥٤ ملیار جنیھ خلال یولیو- مایو ٢٠١٢/٢٠١١، وذلك 
و٩٫٧٪  بـ٦٠٪  الإقتصادیة   والھیئات  البترول،  ھیئة  من  لكل  الأسھم  أرباح  لإنخفاض  نتیجة 
لتسجلا ٧٫٦ ملیار جنیھ و١٫٨ ملیار جنیھ خلال یولیو-مایو ٢٠١٣/٢٠١٢ مقارنة بـ١٩ ملیار 
جنیھ و٢ ملیار جنیھ على التوالى خلال نفس الفترة من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، فقد 
إنخفضت أرباح الأسھم لـشركات قطاع الأعمال العام بـ٥٪ لتسجل ٢٫٧ ملیار جنیھ خلال یولیو-

مایو ٢٠١٣/٢٠١٢، مقارنة بـ٢٫٩ ملیار جنیھ خلال نفس الفترة من العام السابق.

 ٢٠١٣/٢٠١٢ مایو  یولیو-  الفترة  خلال  المصروفات  جملة  سجلت  فقد  الآخر،  الجانب  وعلى 
ملیار جنیھ  مقارنة بنحو ٣٩٦٫٧  ملیار جنیھ  إلى ٤٧٤٫٣  لتصل  كبیراً قدره ١٩٫٦٪  إرتفاعا 
خلال نفس الفترة من العام السابق. وترجع الزیادة فى المصروفات إلى زیادة الإنفاق فى كافة 
أبواب المصروفات؛ وعلى رأسھا الإرتفاع فى باب الدعم والمنح والمزایا الاجتماعیة (والذى 
الإیرادات) والذى إرتفع  إجمالى  المصروفات و٥٥٫٣٪ من  حوالى ٣١٫٦٪ من إجمالى  یمثل 
بنحو ١٤٪ لیصل إلى ١٥٠ ملیار جنیھ مقارنة بـ١٣١٫٥ ملیار جنیھ خلال الفترة یولیو- مایو 
نتیجة  الاجتماعیة  والمزایا  والمنح  الدعم  باب  فى  المحقق  الإرتفاع  ویرجع  السابق.  العام  من 
لزیادة الدعم للكھرباء، ودعم المواد البترولیة، ودعم السلع التموینیة، والمساھمات فى صنادیق 

المعاشات.

إجمالي  من   ٪٢٦٫٣ حوالى  (تمثل   ٪٣١ بنحو  ملحوظ  بشكل  الفوائد  مدفوعات  إرتفعت  كذلك 
 ١٢٤٫٨ حوالى  لتسجل  مایو  یولیو-  الفترة  خلال  الإیرادات)  إجمالى  من  و٤٦٪  المصروفات 
ملیار جنیھ مقارنة بـ٩٥٫٥ ملیار جنیھ خلال نفس الفترة من العام السابق. وترجع الزیادة المحققة 

فى مدفوعات الفوائد نتیجة للإرتفاع الكبیر فى فوائد خدمة الدیون على الحكومة.

 بالإضافة إلى ذلك، فقد إرتفعت فاتورة الأجور وتعویضات العاملین بنسبة كبیرة بلغت ٢١٪ 
لتصل إلى ١٢٣ ملیار جنیھ مقارنة بـ١٠١٫٦ ملیار جنیھ خلال الفترة یولیو-مایو ٢٠١٢/٢٠١١، 

ثانياً- المؤشرات المالية
المالى  العام  فى  للدولة  العامة  الموازنة  لأداء  الأولیة  التقدیریة  البیانات  أن  بالذكر  (جدیر 

٢٠١٣/٢٠١٢ لا تزال فى طور الإعداد وسوف یتم نشرھا عند الإنتھاء منھا).

الكلى  العجز  نسبة  إرتفاع  إلى   ،٢٠١٢/٢٠١١ المالي  العام  لموازنة٣  الفعلیة  النتائج  تشیر 
 ١٣٤٫٥ قدره  بعجز  مقارنة  جنیھ،  ملیار   ١٦٦٫٧ لیبلغ   ،٪١٠٫٨ إلى  الإجمالي  المحلى  للناتج 
ملیار جنیھ خلال العام السابق. ویأتى ذلك كمحصلة لإرتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزیادة فى 
الإیرادات العامة. وجدیر بالذكر أن الزیادة المحققة فى المصروفات تأتى نتیجة لإرتفاع ثلاثة 
بـ٥٠٫٣٪.  للعاملین  والإثابة  المكافآت  لزیادة  نتیجة  الأجور  باب  إرتفاع  أولاً،  رئیسیة؛  أبواب 
ثانیا، إرتفاع باب الفوائد نتیجة لزیادة فوائد سندات الخزانة بـ١٠٫١ ملیار جنیھ لتصل إلى نحو 
أذون  على  الفوائد  زیادة  إلى  بالإضافة   ،٢٠١٢/٢٠١١ المالي  العام  خلال  جنیھ  ملیار   ٣٦٫٣
الخزانة العامة بـ٥٫٣ ملیار جنیھ لتصل إلى ٢٥ ملیار جنیھ خلال عام الدراسة. ثالثاً، إرتفاع باب 
الدعم والمنح والمزایا الإجتماعیة نتیجة لزیادة دعم المواد البترولیة بـ٢٧٫٩ ملیار جنیھ لتصل 
إلى ٩٥٫٥ ملیار جنیھ، إضافة إلى زیادة كل من معاش الضمان الإجتماعى وزیادة المساھمات 
فى صنادیق المعاشات بـ٢٫٨ ملیار جنیھ. بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة العجز الأولى إلى الناتج 
مقارنة بـ٣٫٦  مئویة خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١  المحلى قد إرتفعت لتصل إلى ٤ نقطة 

نقطة مئویة خلال العام السابق. 

وعلى جانب الإیرادات، فقد سجلت جملة الإیرادات ارتفاعاً بلغ ١٤٫٥٪ خلال عام الدراسة، لتصل 
العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠.  ملیار جنیھ خلال  ملیار جنیھ مقارنة بـ٢٦٥٫٣  إلى نحو ٣٠٣٫٦ 
إلى إرتفاع  إلى إرتفاع الإیرادات غیر الضریبیة بنسبة بلغت ٣١٫٤٪، بالإضافة  ویرجع ذلك 

الإیرادات الضریبیة بنسبة أقل بلغ قدرھا ٨٪. 

إلى زیادة المحصل  الإیرادات الضریبیة یرجع  البیانات التفصیلیة إلى أن الإرتفاع فى  وتشیر 
ارتفعت  قد  والتى  الممتلكات  على  الضرائب  وبالأخص  الضریبیة  الإیرادات  أبواب  كافة  من 
بـ٣٨٫٥ لتحقق ١٣٫١ ملیار جنیھ مقارنة بـ٩٫٥ ملیار جنیھ خلال العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠. 
الضرائب على السلع والخدمات بـ١١٫٢٪ لتسجل ٨٤٫٦  فى  إلى الإرتفاع الملحوظ  بالإضافة 
السابق.  العام  خلال  جنیھ  ملیار  مقارنة بـ٧٦٫١   ٢٠١٢/٢٠١١ المالى  العام  خلال  جنیھ  ملیار 
ویرجع الإرتفاع المحقق فى حصیلة الضرائب على الممتلكات بسبب إرتفاع حصیلة الضریبة 
على عوائد أذون وسندات الخزانة  بـ٤٧٫٦٪ لتحقق نحو ٩٫٩ ملیار جنیھ خلال العام المالى 
٢٠١٢/٢٠١١ مقارنة بـ٦٫٧ ملیار جنیھ خلال العام السابق. وفى نفس الوقت فقد ارتفع كل من 
الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) والضرائب الأخرى بـ٦٫٧٪ و١٩٫١٪ لیسجلا ١٤٫٨ 
ملیار جنیھ و٣٫٧ ملیار جنیھ خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ مقارنة بـ١٣٫٩ ملیار جنیھ و٣٫١ 
ملیار جنیھ على التوالى خلال العام السابق. كما ارتفعت الحصیلة من  ضریبة الدخل، ویرجع 
التوظف“  من  الدخول  على  ”الضرائب  من  المحصلة  الإیرادات  ارتفاع  إلى  الأساس  فى  ذلك 
بـ١٩٫٥٪ لتسجل نحو ١٦ ملیار جنیھ خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١، مقارنة بـ١٣٫٤ ملیار 
جنیھ خلال العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠، بالإضافة إلى إرتفاع المحصل من الضریبة على قناة 
السویس بـ٨٫٣٪ لتسجل ١١٫٨ ملیار جنیھ خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١، مقارنة بـ١٠٫٩ 

ملیار جنیھ خلال العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت الإیرادات غیر الضریبیة ارتفاعاً قدره ٣١٫٤٪ خلال العام المالى 
٢٠١٢/٢٠١١ نتیجة لإرتفاع معظم أبواب الإیرادات غیر الضریبیة خاصاً الإرتفاع الكبیر فى 
المنح لتسجل نحو ١٠٫١ ملیار جنیھ مقارنة بـ٢٫٣ ملیار جنیھ خلال العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠، 
وذلك فى ضوء الزیادة الملحوظة فى المنح من حكومات أجنبیة (تشمل منحتین بمبلغى ٥٠٠ 
فقد  إلى ذلك،  السعودیة). بالإضافة  والمملكة العربیة  قطر  دولتى  من  منھما  لكل  دولار  ملیون 
إرتفعت الإیرادات المحصلة من عوائد الملكیة بـ٣٥٫٩٪ لتحقق ٥٦ ملیار جنیھ خلال العام المالى 
إرتفاع حصیلة  السابق، بالإضافة إلى  العام  ٢٠١٢/٢٠١١، مقارنة بـ٤١٫٢ ملیار جنیھ خلال 
بیع السلع والخدمات بـ٢٫٤٪ لتسجل نحو ١٧٫٨ ملیار جنیھ خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ 
مقارنة بـ١٧٫٤ ملیار جنیھ خلال العام السابق، مما فاق أثر الإنخفاض فى باقى البنود الأخرى 

من بنود باب الإیرادات الأخرى.

وعلى الجانب الآخر، فقد سجلت جملة المصروفات خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ إرتفاعا 
ملحوظاً قدره ١٧٫٢٪ لتصل إلى ٤٧١ ملیار جنیھ مقارنة بنحو ٤٠١٫٩ ملیار جنیھ خلال العام 
المالى السابق. وترجع الزیادة فى المصروفات إلى زیادة الإنفاق فى معظم الأبواب فیما عدا كل 
من باب المصروفات الأخرى، وباب شراء الأصول غیر المالیة (الاستثمارات). وبالرجوع إلى 
التفاصیل، فقد إرتفعت فاتورة الأجور وتعویضات العاملین بنسبة ٢٧٫٦٪ لتصل إلى ١٢٢٫٨ 
ملیار جنیھ مقارنة بـ٩٦٫٣ ملیار جنیھ خلال العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ وذلك فى ضوء الزیادة 

فى المكافآت وحوافز الإثابة بنحو ١٧٫٦ ملیار جنیھ لتصل إلى ٥٢٫٧ ملیار جنیھ.

خلال  إجمالي المصروفات)  من   ٪٢٢٫٢ حوالى  الفوائد (والتى تمثل  مدفوعات  إرتفعت  كذلك 
عام الدراسة بـ٢٢٫٨٪ لتسجل حوالى ١٠٤٫٤ ملیار جنیھ مقارنة بـ٨٥٫١ ملیار جنیھ خلال العام 
السابق، ویرجع ذلك فى الأساس نتیجة الزیادة فى فوائد أذون الخزانة بنحو ١٠٫١ ملیار جنیھ 
لتسجل ٣٦٫٣ ملیار جنیھ والفوائد على سندات الخزانة بنحو ٥٫٣ ملیار جنیھ لتصل الى ٢٥ 
ملیار جنیھ. كما سجل باب الدعم والمنح والمزایا الاجتماعیة (والذى یمثل حوالى ٣١٫٩٪ من 
إجمالى المصروفات) إرتفاعاً بـ٢٢٪ لیصل إلى ١٥٠٫٢ ملیار جنیھ مقارنة بـ١٢٣ ملیار جنیھ 
فى  الزیادة  ضوء  فى  الدعم  باب  فى  الملحوظة  الزیادة  ھذه  تفسیر  ویمكن  السابق.  العام  خلال 
دعم المواد البترولیة بنحو ٢٧٫٩ ملیار جنیھ ومعاش الضمان الإجتماعى بنحو ٠٫٥ ملیار جنیھ 

والمساھمات فى صنادیق المعاشات بنحو ٢٫٨ ملیار جنیھ.
 

(الاستثمارات)  المالیة  غیر  الأصول  وشراء  الأخرى،  المصروفات  من  كل  انخفض  وقد  ھذا 
بـ١٫٨٪، و١٠٪ لیسجلا ٣٠٫٨ ملیار جنیھ و ٣٥٫٩ ملیار جنیھ خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ 
الإنخفاض  تفسیر  ویمكن  السابق.  العام  خلال  جنیھ  ملیار  و٣٩٫٩  جنیھ  ملیار  بـ٣١٫٤  مقارنة 
بـ١٠٫١٪  الإجمالیة  الأخرى  المصروفات  بند  لإنخفاض  نتیجة  الأخرى  المصروفات  باب  فى 
لیسجل ٣ ملیار جنیھ خلال فترة الدراسة مقارنة بـ ٣٫٤ ملیار جنیھ خلال العام السابق. بینما 
یرجع الإنخفاض فى شراء الأصول غیر المالیة (الاستثمارات) نتیجة لإنخفاض الأصول الثابتة 

بـ١٢٫٩٪ لتصل إلى ٢٩ ملیار جنیھ، مقارنة بـ٣٣٫٣ ملیار جنیھ خلال العام المالى السابق. 

٣   یشمل قطاع موازنة الحكومة المركزیة، والمحلیات، والھیئات الخدمیة العامة.



م

 ٢٠١٣ أما عن إجمالى الدین العام المحلى فقد بلغ ١٣٤٢٫٢ ملیار جنیھ فى نھایة مارس 
المحلى)  الناتج  من   ٪٦٨٫٣) جنیھ  ملیار   ١٠٥٢٫٧ مقابل  المحلى)   الناتج  من   ٪٧٧٫٤)
 ٪٦٥٫٣) جنیھ  ملیار   ١١٣١٫١ المحلى  العام  الدین  صافى  وبلغ   .٢٠١٢ مارس  نھایة  فى 
نھایة مارس  فى  المحلى)  الناتج  ملیار جنیھ (٥٥٫٨٪ من   ٨٦١ مقابل  المحلى)  الناتج  من 
٢٠١٢. وترجع االزیادة المحققة فى رصید إجمالى الدین العام المحلى فى الأساس إلى إرتفاع 
جنیھ، بالاضافة  ملیار  ملیار جنیھ لیصل الى ١٣٠١٫١  الدین المجمع للحكومة العامة بـ٢٨٦ 
الى ارتفاع رصید الدین المستحق على الھیئات الإقتصادیة بحوالى ٤٫١ ملیار جنیھ لیصل إلى 

١٠٧٫٤ ملیار جنیھ فى نھایة مارس ٢٠١٣.  

وقد ارتفعت مدفوعات خدمة الدین المحلى لأجھزة الموازنة العامة للدولة فى نھایة مارس ٢٠١٣ 
بحوالى ٦١٫٧٪  لتصل إلى حوالى ١٤٥٫٧ ملیار جنیھ مقارنـة بـ٩٠٫١ ملیار جنیھ فى نھایة 

نفس الفترة من العام السابق. 

لیسجل    ٢٠١٣ مارس  نھایة  فى  الخزانة  وسندات  أذون  لآجال  المرجح  المتوسط  ارتفع  كما 
١٫٤ سنة مقارنة بـ١٫٣ فى مارس ٢٠١٢، بینما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على 
رصید الدین فى نھایة مارس ٢٠١٣ لیصل إلى ١٣٫٢٦٪ مقارنة بـ١٢٫٨٩٪ فى نھایة مارس 

.٢٠١٢
دیسمبر  بشھر  مقارنة  نسبیاً  استقراراً   ٢٠١٣ مارس  فى  الخارجى  الدین  مؤشرات  شھدت 
٢٠١٢، بینما سجلت ارتفاعاً كبیراً مقارنة بشھر مارس من العام السابق. فقد ارتفع رصید 
٢٠١٣ (١٤٫٩٪ من  ١٥٫٦٪ لیسجل ٣٨٫٦ ملیار دولار فى مارس  الدین الخارجى بنسبة 
الناتج المحلى) مقارنة بـ ٣٣٫٤ ملیار دولار (١٣٫١٪ من الناتج المحلى) فى مارس ٢٠١٢. 
ویمكن تفسیر ھذه الزیادة الملحوظة فى رصید الدین الخارجى بشكل أساسى نتیجة ارتفاع رصید 
الدین غیر الحكومى فى ضوء ورود الودیعة القطریة وقدرھا ٤ ملیار دولار والتى تم ایداعھا فى 

حساب البنك البنك المركزى خلال الربع الثانى من العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢. 
ومن ناحیة أخرى، فقد ارتفع رصید الدین الحكومى الخارجى ارتفاعاً طفیفاً بنسبة ١٫٨٪ لیبلغ 
٢٥٫٩ ملیار دولار (٦٧٫١٪ من رصید الدین الخارجى) فى مارس ٢٠١٣ مقارنة بـ٢٥٫٤ ملیار 

دولار (٧٦٫٢٪ من رصید الدین الخارجى) خلال شھر مارس ٢٠١٢٦.

رابعاً- التطورات النقدية
( تجدر الإشارة إلى أن البیانات التفصیلیة الخاصة بشھر مایو ٢٠١٣ لم یتم نشرھا حتى تاریخھ)

على صعید التطورات النقدیة، فقد حقق معدل النمو الشھرى للسیولة المحلیة خلال شھر ابریل 
بـ١٢٣٦٫٩ ملیار  مقارنة  ملیار جنیھ،  لیصل إلى ١٢٥٢٫٩   ٪١٫٣ قدره  ٢٠١٣ معدل نمو 
جنیھ خلال شھر مارس ٢٠١٣. وبالنسبة لمعدلات النمو السنویة، فقد استمر معدل النمو السنوى 
لإجمالى السیولة المحلیة فى الارتفاع لیبلغ نحو ١٨٫٣٪ فى نھایة شھر ابریل ٢٠١٣، مقارنة 
جانب  فعلى   .٢٠١٢ ابریل  نھایة  فى  و٧٫٣٪   ٢٠١٣ مارس  نھایة  فى   ٪١٧٫٢ قدره  بإرتفاع 
الأصول، لا یزال الإقتراض الحكومي (من خلال التسھیلات الائتمانیة وإصدار أذون وسندات 
الخزانة) بالإضافة إلى نمو المطلوبات من القطاع الخاص، ھما المحركان الرئیسیان وراء النمو 

في إجمالي السیولة المحلیة.

أما على جانب الإلتزامات، فترجع الزیادة فى معدلات النمو السنویة للسیولة المحلیة إلى ارتفاع 
معدل النمو السنوى لأشباه النقود محققاً ١٦٪ لیسجل ٩٢٤٫٢ ملیار جنیھ فى نھایة ابریل ٢٠١٣، 
مقارنة بنمو قدره ١٤٫٦٪ فى نھایة الشھر السابق، ویمكن تفسیر ذلك بشكل أساسى نتیجة إرتفاع 
الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبیة وھو ما یمكن تفسیره بشكل أساسى فى ضوء انخفاض قیمة 
الجنیھ المصري مقابل الدولار الأمریكي بشكل كبیر بنحو ١٤٪ خلال شھر الدراسة بالإضافة 
إلى أثر فترة الأساس. بالإضافة إلى ذلك، فقد حقق معدل النمو السنوى للنقود ارتفاعاً ملحوظاً 
لیصل إلى ٢٥٫١٪ لیسجل بذلك رصید النقود نحو ٣٢٨٫٧ ملیار جنیھ فى نھایة ابریل ٢٠١٣، 
النمو  أن  بالذكر  الجدیر  ومن   .٢٠١٢ ابریل  نھایة  فى   ٪٨٫٦ قدره  سنوي  نمو  بمعدل  مقارنة 
للودائع  السنوي  النمو  معدل  فى  الملحوظ  الإرتفاع  إلى  الأساس  فى  یرجع  النقود  فى  المحقق 
الجاریة بالعملة المحلیة لیصل إلى ٢٦٫٩٪ خلال شھر الدراسة محققاً ١٠٣٫٢ ملیار جنیھ، مقابل 
٥٫٧٪ فى نھایة شھر ابریل ٢٠١٢، وذلك فى ضوء ارتفاع نسبة النمو السنویة لكل من ودائع 
القطاع الخاص والقطاع العائلى لیسجلا ٣٣٫٧٪ و٢٠٫٣٪ على التوالى، مقابل ٤٫٩٪ و١١٪ 

فى ابریل ٢٠١٢ على التوالى.

القطاع  لدى  الأجنبیة  الأصول  نمو صافي  معدل  سجل  فقد  التفصیلیة،  البیانات  إلى  وبالرجوع 
المصرفى انكماشاً سنویاً قدره ٢٦٫٧٪ لیبلغ حوالى ١٢٠٫٩ ملیار جنیھ فى نھایة شھر ابریل 
التراجع، والذى بدأ مع  المركزى فى  البنك  الأجنبیة لدى  استمر صافى الأصول  ٢٠١٣. كما 
اندلاع الإضطرابات السیاسیة منذ بدایة ٢٠١١، حیث بلغت نسبة التراجع السنوى نحو ٥٦٫٣٪ 
خلال العام المنتھي في ابریل ٢٠١٣ لیبلغ بذلك ٣٤٫٨ ملیار جنیھ. ومن ناحیة أخرى، فقد حقق 
صافى الأصول الأجنبیة لدى البنوك الأخرى معدل نمو سنوى بنحو ١٪ خلال السنة المنتھیة في 
ابریل ٢٠١٣ لیصل إلى ٨٦٫١ ملیار جنیھ، مقابل إنخفاض سنوى قدره ٥٫٦٪ فى نھایة شھر 

مارس ٢٠١٣ ومقابل انخفاض أعلى قدره ١٥٫٩٪ فى نھایة ابریل ٢٠١٢.

وعلى الجانب الآخر، فقد حقق رصید صافى الأصول المحلیة للجھاز المصرفي معدل نمو سنوى 
قدره ٢٦٫٦٪ فى نھایة شھر ابریل ٢٠١٣ لیصل بذلك إلى ١١٣٢ ملیار جنیھ، مقارنة بـ٢٥٫٥٪ 
خلال الشھر السابق، وذلك فى ضوء تحقیق صافى المطلوبات من الحكومة وھیئة السلع التموینیة 
لمعدل نمو سنوي قدره ٣٧٫٦٪، مقارنة بـمعدل نمو سنوى قدره ٣٥٫٩٪ خلال الشھر السابق. 
وجدیر بالذكر أن النمو فى صافى المطلوبات من الحكومة وھیئة السلع التموینیة كان قد ساھم 

بحوالى ١٠٨٫٢٪ من نمو السیولة المحلیة في نھایة ابریل ٢٠١٣ مسجلاً ٧٧٠٫٤ ملیار جنیھ.

٦  قام البنك المركزي المصري بمراجعة أساس تبویب الدین الخارجي اعتباراً من بیانات الدین لشھر سبتمبر ٢٠٠٨. وقد نتج عن إعادة 

تبویب الدین زیادة المدیونیة الخارجیة الحكومیة بنحو ٤٫٣ ملیار دولار دون تأثیر فى جملة الدین (والتى تغیرت فقط نتیجة الحركة الطبیعیة 

للحكومة  الخارجى  الدین   ضمن  إقراضھا  المعاد  الدیون  تبویب  إعادة  تم  فقد  الجدیدة،  للمعالجة  وطبقاً  والسداد).  الاقراض  حركة  لصافى 

حسب  السابقة  الفترات  تخص  بیانات  توجد  فلا  تاریخھ  وحتى  الأخرى».  مدیونیات «القطاعات  من  بدلاً  المحلى  الحكم  ووحدات  المركزیة 

التبویب الجدید.  

جنیھ  ملیار  بـ١٨٫٦  والعینیة»  النقدیة  والبدلات  «الأجور  فى  الكبیرة  الزیادة  ضوء  فى  وذلك 
خلال فترة الدراسة. وترجع الزیادة المحققة فى الأجور والبدلات إلى إرتفاع «المكافآت» بنحو 
٩٫٤ ملیار جنیھ، وزیادة «الوظائف الدائمة» بـ٣٫٣ ملیار جنیھ، بالإضافة إلى زیادة «البدلات 
النوعیة» بـ٥٫١ ملیار جنیھ. كما إرتفعت المصروفات الأخرى وشراء السلع والخدمات بـ٩٫٢٪ 
 ٢٠١٣  /٢٠١٢ مایو  یولیو-  خلال  جنیھ  ملیار  و٢٠٫٢  جنیھ  ملیار   ٢٨٫٧ لتسجلا  و١١٫٤٪ 
مقارنة بـ٢٦٫٣ ملیار جنیھ و١٨ ملیار جنیھ على التوالى خلال نفس الفترة من العام السابق. كذلك 
إرتفع باب شراء أصول غیر المالیة (الاستثمارات) بـ١٦٫٢٪ لیسجل ٢٧٫٦  ملیار جنیھ خلال 
الفترة یولیو-مایو ٢٠١٣/٢٠١٢ مقارنة ب٢٣٫٨ ملیار جنیھ خلال نفس الفترة من العام السابق.

تشیر بیانات الموازنة العامة للعام المالي القادم ٢٠١٤/٢٠١٣ إلى أن نسبة العجز الكلى للناتج 
المحلى الإجمالي سوف تحقق ٩٫١٪، لیبلغ العجز ١٨٦ ملیار، حیث تتضمن موازنة العام المالى 
إعادة  على  تعمل  والمصروفات  الإیرادات  جانبى  على  الإجراءات  من  حزمة   ٢٠١٤/٢٠١٣
توزیع الفوائض التى ینتجھا الإقتصاد بشكل أفضل وأكثر عدالة. ومن أھم ھذه الاجراءات توسیع 
القاعدة الضریبیة دون إقرار مزید من الأعباء على الممول المكلف حالیاً مما یھدف الى تحقیق 
نظام ضریبى أكثر كفاءة، وترشید الإنفاق خاصة دعم المواد البترولیة الذى یستفید منھ الطبقات 
ذات الملاءة المالیة الكبیرة دون سواھا من الطبقات الفقیرة والمحدودة الدخل، وكذلك العمل على 

فض التشابكات المالیة بین الجھات المختلفة بالدولة (خاصة الكھرباء والبترول). 

ملیار   ٥٠٥٫٥ ٢٠١٤/٢٠١٣  نحو  المالى  موازنة العام  خلال  الإیرادات  إجمالى  ھذا وستبلغ 
جنیھ، حیث تصل لإیرادات الضریبیة إلى نحو ٣٥٨٫٧ ملیار جنیھ، والإیرادات الغیر الضریبیة 

الى نحو ١٤٦٫٨ ملیار جنیھ، بینما تبلغ الإیرادات الأخرى ١٤٤٫٤ ملیار جنیھ.

موازنة              خلال  المصروفات  إجمالى  تبلغ  أن  المتوقع  من  المصرو  فات  جانب  على  أما   
وتعویضات  الأجور  الأول  الباب  نصیب  یبلغ  وأن  جنیھ،  ملیار  نحو٦٨٩٫٣   ٢٠١٤  /٢٠١٣
العاملین نحو ١٧١٫٢ ملیار جنیھ، وأن تبلغ الفوائد ١٨٢ ملیار جنیھ، وأن یبلغ باب الدعم والمنح 

والمزایا الإجتماعیة حوالى ٢٠٤٫٧ ملیار جنیھ.

ثالثاً- الدين المحلى

تجمیعیة٤  مستویات  لثلاث  طبقاً  المالیة  وزارة  عن  الصادرة  المحلى  الدین  بیانات  عرض  یتم 
والدین  العامة,  للحكومة  المحلى   والدین  العامة،  الموازنة  لأجھزة  المحلى  الدین  ھى:  مختلفة 

العام المحلى٥. 

-

-

لأجھزة الموازنة العامة إلى  الصادرة حدیثاً إلى ارتفاع نسبة الدین المحلى  وتشیر البیانات 
بـ  مقارنة  جنیھ  ملیار   ١٣٨٧٫٢ لیسجل   ٪٨٠ إلى   ٢٠١٣ مارس  نھایة  فى  المحلى  الناتج 
١٠٨٩٫٤ ملیار جنیھ فى نھایة مارس ٢٠١٢ (٧٠٫٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى).  كما 
سجل صافى الدین المحلى لأجھزة الموازنة العامة نحو ١٢١١٫٣ ملیار جنیھ (٦٩٫٨٪ من 
الناتج المحلى الإجمالى) مقارنة بـ ٩٢٤٫٩ ملیار جنیھ فى نھایة مارس ٢٠١٢ (٦٠٪ من 
الناتج المحلى الإجمالى). وتجدر الإشارة إلى أن الزیادة المحققة فى رصید الدین المحلى لأجھزة 
الموازنة العامة فى نھایة مارس ٢٠١٣ ترجع فى الأساس إلى زیادة إصدارات أذون وسندات 
التوالى  على  جنیھ  ملیار  و٣١٢٫٨  جنیھ  ملیار   ٤٥٩٫٤ إلى  منھما  كل  رصید  لیصل  الخزانة 
مقارنة بـ ٣٨٢٫٨ ملیار جنیھ و٢٥٠ ملیار جنیھ فى نھایة مارس ٢٠١٢ وذلك فى ضوء زیادة 

الاحتیاجات التمویلیة للدولة. 

كما بلغ إجمالى الدین المحلى للحكومة العامة ١٣٠١٫١ ملیار جنیھ فى نھایة مارس ٢٠١٣ 
نھایة  فى  المحلى)  الناتج  من   ٪٦٥٫٨) جنیھ  ملیار   ١٠١٥ مقابل  المحلى)  الناتج  من   ٪٧٥)
مارس ٢٠١٢. كما بلغ صافى الدین المحلى للحكومة العامة ١١١٧ ملیار جنیھ (٦٤٫٤٪ من 
الناتج المحلى الإجمالى) مقابل ٨٤٣ ملیار جنیھ (٥٤٫٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى) فى نھایة 
نھایة  فى  العامة  للحكومة  المحلى  الدین  رصید  فى  المحقق  الإرتفاع  نتج  وقد   .٢٠١٢ مارس 
مارس ٢٠١٣ عن إرتفاع الدین المحلى لأجھزة الموازنة العامة بالإضافة إلى ارتفاع مدیونیة 
بنك الاستثمار القومى بما یقرب من ١٠٫١ ملیار جنیھ لیصل إلى ١٩١٫٣ ملیار جنیھ فى نھایة 

مارس ٢٠١٣.   

٤ تعكس أرصدة الدین المجمع على المستویات الثلاث  الدین المستحق على الوحدات المعنیة بعد طرح قیمة الدین الداخلى فیما بینھم. 

٥ یشمل الدین المحلى لأجھزة الموازنة العامة  أرصدة الدین المستحقة على وحدات الجھاز الإدارى، وحدات الإدارة المحلیة، و الھیئات 

الخدمیة. ویتضمن الدین المحلى للحكومة العامة أرصدة الدین المجمع المستحق على أجھزة الموازنة العامة للدولة و بنك الاستثمار القومى 

الھیئات  و  العامة  الحكومة  من  لكل  المجمع  المحلى  الدین  أرصدة  فیشمل  المحلى  العام  للدین  بالنسبة  أما  الاجتماعى.  التأمین  صنادیق  و 

الاقتصادیة.  



ن

كمحصلة  السنوى  التضخم  معدل  فى  المحقق  الإرتفاع  ویأتى  الماضى.  العام  خلال  بـ٨٫٦٪ 
لإرتفاع معدل التضخم السنوى لمجموعة ”الطعام والشراب“ (أكبر الأوزان مساھمةً فى معدل 
التضخم العام). وذلك فى ضوء الإقبال المتزاید للمواطنین على تخزین الطعام خلال شھر یونیو 
نتیجة لتخوف البعض من نقص المنتجات الغذائیة بالأسواق؛ مع ارتفاع وتیرة التوتر السیاسي 
فى البلاد، فضلاً عن إقبال شھر رمضان. وجدیر بالذكر أن الإرتفاع المحقق فى معدل التضخم 
السنوى لمجموعات ”الطعام والشراب“، و“الأثاث والتجھیزات والمعدات المنزلیة والصیانة“، 
و“المطاعم والفنادق“، قد فاق الإنخفاض المحقق فى معدل التضخم السنوى لمجموعات ”المسكن 

والمیاه والكھرباء والغاز والوقود“، و“الثقافة والترفیھ“، و“السلع والخدمات المتنوعة“.

وتشیر البیانات التفصیلیة إلى إرتفاع معدلات التضخم السنویة لبعض البنود الفرعیة فى مجموعة 
”الطعام والشراب“ مقارنة بالشھر السابق خاصة ”الخضروات“ مسجلاً ٢٢٫١٪ مقارنة بـ٥٫٨٪، 
و“الفاكھة“ مسجلاً ١١٫٦٪ مقارنة بـ٨٫٤٪، و“اللحوم والدواجن“ مسجلاً ١٠٪ مقارنة بـ٩٫١٪، 

و“الأسماك والمأكولات البحریة“ مسجلاً ١٠٫٦٪ مقارنة بـ٧٫٢٪.

خلال  لیسجل ٠٫٩٪  ملحوظ  الشھرى بشكل  معدل التضخم  فقد إرتفع أیضاً  وعلى نحو آخر، 
شھر یونیو ٢٠١٣ مقارنة بـ -٠٫٢٪ خلال الشھر السابق، ومقارنة بـ -٠٫٦٪ خلال شھر یونیو 

من العام السابق. 

خلال  الأساسي  السنوى  التضخم  معدل  إرتفع  فقد  المركزى،  البنك  الصادر عن  للتقریر  ووفقاً 
شھر یونیو ٢٠١٣ لیسجل ٨٫٦٪ مقارنة بـ٨٪ خلال الشھر السابق٨ ومقارنة بـ٧٪ خلال نفس 

الشھر من العام السابق.

وفیما یخص مؤشر أسعار المنتجین، فقد إستمر معدل التضخم السنوى فى التراجع لكن بمعدل 
ومقارنة  السابق  الشھر  خلال   ٪١٫٧- بـ  مقارنة   ٢٠١٣ مایو  شھر  خلال   ٪٠٫٤- مسجلاً  أقل 
التضخم  معدل  إنخفض  فقد  أخر،  نحو  وعلى   .٢٠١٢ مایو  شھر  خلال   ٪٢٫٨ قدره  بإرتفاع 
الشھرى لأسعار المنتجین بشكل ملحوظ لیسجل -٠٫٩٪ خلال شھر مایو ٢٠١٣ مقارنة  بـ٢٫٧٪ 
المنتجین  لأسعار  السنوى  التضخم  معدل  فى  المحقق  الإنخفاض  ویرجع  السابق.  الشھر  خلال 
خلال شھر مایو ٢٠١٣ إلى الإنخفاض فى معدل التضخم السنوي لمجموعة ”الزراعة وإستغلال 
الغابات وصید الأسماك“ لیسجل -٤٫٤٪ خلال مایو ٢٠١٣ مقارنة بـ-٣٪ خلال الشھر السابق، 
التعدین   ” لمجموعة  أبطأ  بمعدل  لكن  المنتجین  لأسعار  السنوى  التضخم  معدل  إنخفض  كما 
وإستغلال المحاجر“ مسجلاً -٥٫٣٪ خلال شھر الدراسة مقارنة بـ-١٢٫٤٪ خلال الشھر السابق، 
مما فاق أثر إرتفاع معدل التضخم السنوى لأسعار المنتجین لمجموعة ”الصناعات التحویلیة“ 
إستقرت  بینما  السابق.  الشھر  خلال  بـ٥٫٩٪  مقارنة   ،٢٠١٣ مایو  شھر  خلال   ٪٦٫١ لیسجل 

معدلات التضخم لمعظم المجموعات خلال الدراسة مقارنة بالشھر السابق.

جدیر بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أعلن في ٢٢  مایو ٢٠١٣ عن القیام بعطاء 
غیر دورى بمبلغ ٨٠٠ ملیون دولار وذلك لتلبیة احتیاجات البنوك الخاصة بتمویل إستیراد السلع 
الإستراتیجیة. ویأتى ھذا العطاء الإستثنائى فى إطار متابعة البنك المركزى المصرى لتعاملات 
سوق الصرف الأجنبى فى مصر والحرص على دعم الجھاز المصرفى لأداء دوره فى خدمة 

الإقتصاد القومى.

كما كانت لجنة السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصري قد قررت فى إجتماعھا بتاریخ ٢٠ یونیو 
٢٠١٣ الإبقاء على سعرى عائد الإیداع والإقراض للیلة واحدة عند مستوى ٩٫٧٥٪ و١٠٫٧٥٪ 
على التوالى، والإبقاء على سعر العملیات الرئیسیة٩ عند مستوى ١٠٫٢٥٪، بالإضافة إلى الإبقاء 

على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى ١٠٫٢٥٪. 

قررت اللجنة الإبقاء علي أسعار الفائدة عند نفس المستوى دون تغیر خلال الشھر الحالى بعد أن 
قامت برفع أسعار الفائدة خلال الفترة السابقة. كما أوضحت اللجنة أن ھذا القرار جاء فى ضوء 
وجود توازن ما بین المخاطر التصاعدیة المحیطة بالتضخم من ناحیة والتباطؤ فى نمو الاقتصاد 
المحلى من ناحیة أخرى. وتجدر الاشارة الى أن المخاطر التصاعدیة المحیطة بالتضخم ترجع 
الى إنخفاض قیمة الجنیھ فضلاً عن الإختناقات في قنوات توزیع السلع بالأسواق المحلیة وخاصاً 
السولار فى المحافظات. بینما یرجع تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلى خلال النصف الأول من 
عام ٢٠١٣/٢٠١٢ الى ضعف أداء قطاع الصناعات التحویلیة مما فاق أثر بوادر التعافى فى 
كل من قطاع  التشیید والبناء والسیاحة. وفى ضوء توازنات المخاط ر المحیطة بتوقعات التضخم 
الفائدة  معدلات  أن  المركزى  بالبنك  النقدیة  السیاسة  لجنة  ترى  الإجمالى  المحلى  للناتج  والنمو 

مناسبة عند مستواھا الحالى.

سادساً- المعاملات مع القطاع الخارجى

تشیر بیانات القطاع الخارجى الخاصة بالفترة یولیو- مارس ٢٠١٣/٢٠١٢ - المنشورة من قبل 
البنك المركزى- إلى تراجع عجز میزان المدفوعات بشكل ملحوظ لیبلغ نحو ٢٫١ ملیار دولار، 
محققاً بذلك انخفاض قدره ٨١٫٣٪ عن العجز الكلى المحقق خلال الفترة یولیو – مارس من 
العام المالي السابق والذى بلغ ١١٫٢ ملیار دولار. ویمكن ارجاع ھذا التحسن النسبي الممثل في 
انخفاض العجز الكلى المحقق خلال فترة الدراسة إلي انخفاض عجز میزان المعاملات الجاریة 
بـ٤٥٪ ( نتیجة إرتفاع تحویلات العاملین بالخارج بحوالي ٨٪ بالمقارنة بنفس الفترة خلال العام 
المالى السابق، كما شھدت ایرادات السیاحة تحسن ملحوظ حیث ارتفعت بنسبة قدرھا ١٤٪ خلال 
فترة الدراسة).بالإضافة الى ذلك، فقد حقق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفقات للداخل 
دولار مقابل صافى تدفقات للخارج بنحو ٢٫٧ ملیار دولار، بینما سجل بند  ملیار  بنحو ٤٫٣ 

«السھو والخطأ» صافى تدفقات للخارج بنحو ٢٫٥ ملیار دولار.

٨  مؤشر التضخم الأساسى (Core Ination) مشتق من الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه بعض السلع التى تتأثر 

بصدمات مؤقتة من جانب العرض (الخضراوات والفاكهة وتمثل ٦,٩٪ من السلة السلعية للمستهلكين) بالإضافة إلى بعض السلع التى 

تتحدد أسعارها إدارياً (وتمثل ١٨,٧٪ من السلة السلعية للمستهلكين)،. وجدير بالذكر أن معدل التضخم الأساسي لا يعتبر  بديلاً عن معدل 

التضخم لأسعار المستهلكين ولكنه مؤشر توضيحى وتكميلى. 

٩  العملیات الرئیسیة للبنك المركزى ستكون إعادة شراء أو مزادات الإیداع والتى ستحدد طبقاً لحالة السیولة في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، فقد استمر معدل النمو السنوي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فى الارتفاع 
محققاً ١٠٫٥٪ في نھایة شھر ابریل ٢٠١٣ لیصل بذلك إلى ٤٩٠٫٨ ملیار جنیھ مقارنة بـمعدل 
نمو قدره ٦٫٣٪ فى نھایة شھر ابریل ٢٠١٢، وبمتوسط معدل نمو سنوي خلال الإثنى عشر 
شھراً الماضیة قدره ٧٫٦٪. ویرجع الارتفاع فى معدل النمو السنوي للائتمان الممنوح للقطاع 
الخاص إلى الزیادة الملحوظة فى معدل النمو السنوي للائتمان الممنوح للقطاع العائلى بنسبة 
١٣٫٧٪. ومن الجدیر بالذكر أن معدل النمو السنوي للإئتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام قد 
سجل ٦٫٢٪ فى نھایة شھر الدراسة محققاً ٤٤٫٤ ملیار جنیھ، مقابل معدل نمو قدره ٧٫١٪ خلال 

شھر مارس ٢٠١٣.

ملیار  بـ١٫١  المصري  المركزى  البنك  لدى  الأجنبیة  العملات  من  الاحتیاطي  رصید  تراجع 
دولار عن الشھر السابق لیسجل نحو ١٤٫٩ ملیار دولار في نھایة شھر یونیو ٢٠١٣. حیث 
شھد رصید الاحتیاطي انخفاضاً شھریاً بنحو ٧٪ خلال شھر الدراسة ویرجع ذلك لعدم وجود 
مساعدات خارجیة خلال شھر یونیو ٢٠١٣، بالإضافة إلى ضعف أداء میزان المدفوعات تحسباُ 
السیاحة  من  الأجنبیة  بالعملات  الدخل  فى  المتوقع  والانخفاض   ٢٠١٣ یونیو   ٣٠ لمظاھرات 
الذھب  حیازات  تقییم  بإعادة  المركزى  البنك  قام  فقد  ذلك،  إلى  بالإضافة  الاستثمار.  وتدفقات 
النقدى، حیث تم خفض تصنیفھا ویرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الذھب من مستواھا فى یونیو 
٢٠١٢. وتجدر الاشارة إلى أن أداء رصید الاحتیاطي من العملات الأجنبیة لدى البنك المركزى 
مایو  شھر  نھایة  فى  دولار  ملیار   ١٦ لیحقق  الماضیین  الشھرین  خلال  إیجابیاً  كان  المصري 
٢٠١٣، نتیجة لحصول مصر على تمویل خارجى من كل من قطر ولیبیا وتقنین الأعتماد على 
من  دولار  ٢٫٥ ملیار  بتحویل  قامت  قد  المصریة  الحكومة  أن  بالذكر  الجدیر  ومن  الواردات. 
التمویل القطرى الوارد فى دیسمبر ٢٠١٢ إلى سندات بفائدة تبلغ ٤٫٢٥٪ یتم اھلاكھا فى نوفمبر 
إلى  مایو ٢٠١٣  فى  ورد  دولار  ملیار  قدره ٣  قطرى  تحویل تمویل  كما سیتم أیضاً   .٢٠١٤

سندات بفائدة تبلغ ٣٫٥٪ یتم اھلاكھا بعد ٣ سنوات.

ومن ناحیة أخرى، فقد ارتفع معدل النمو السنوى لجملة الودائع لدى الجھاز المصرفي (بخلاف 
مسجلاً   ٢٠١٣ ابریل  نھایة  فى   ٪١٥ نحو  لیحقق  ملحوظ   بشكل  المصري)  المركزي  البنك 
١١٥٩٫٨ ملیار جنیھ مقارنة بـ١٤٫٢٪ فى نھایة الشھر السابق ومقارنة بـ٦٫٧٪ خلال ابریل 

٢٠١٢. ھذا ویقدر نصیب الودائع غیر الحكومیة من إجمالى الودائع بحوالى ٨٩٫٣٪. 

ومن ناحیة أخرى فقد ارتفع معدل النمو السنوى لإجمالى أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة 
من قبل البنوك (بخلاف البنك المركزي) لیحقق ٨٫٩٪ فى نھایة ابریل ٢٠١٣ مقارنة بـ٨٫٢٪ 
الائتمانیة  التسھیلات  إجمالي  بذلك  لیصل   ،٢٠١٢ ابریل  خلال  و٥٫٥٪  السابق  الشھر  خلال 
لجملة  السنوى  النمو  أن  یلاحظ  التفاصیل،  إلى  وبالرجوع  جنیھ.  ملیار   ٥٤٣٫٢ إلى  الممنوحة 
الإقراض للقطاع غیر الحكومى قد سجل نحو ٩٫٢٪ لیبلغ ٥٠٨٫٣ ملیار جنیھ فى نھایة ابریل 
٢٠١٣. فى حین ارتفع أیضاً معدل النمو السنوى لجملة الإقراض للقطاع الحكومى محققاً ٣٫٥٪ 
لیبلغ نحو ٣٤٫٩ ملیار جنیھ فى نھایة ابریل ٢٠١٣. ھذا وقد تراجعت نسبة الإقراض إلى الودائع 
بالعملة المحلیة لتسجل ٤٣٫٩٪ في نھایة ابریل ٢٠١٣، مقارنة بـ٤٦٫٥٪ خلال نفس الشھر من 
العام السابق. كما انخفضت نسبة الإقراض إلى الودائع بالعملات الأجنبیة على أساس سنوى لتبلغ 

نحو ٥٥٫٩٪ خلال ابریل ٢٠١٣ مقابل ٥٩٪ خلال نفس الشھر من العام السابق.

للشھر  المحلیة  السیولة  في جملة  الدولرة  معدلات  فقد استقرت  الدولرة،  معدلات  وفیما یخص 
قورنت  ما  اذا  ارتفعت  حین  فى   ٢٠١٣ ابریل  شھر  خلال   ٪١٧٫٨ عند  التوالى  على  الثانى 
بـ١٧٫٣٪ خلال ابریل ٢٠١٢. وفى نفس الوقت، فقد ارتفعت معدلات الدولرة في الودائع خلال 
شھر ابریل ٢٠١٣ لتسجل نحو ٢٤٫٦٪ مقارنة بـ٢٤٫٤٪ خلال الشھر السابق و٢٣٫٨٪ خلال 

نفس الشھر من العام السابق. 

خامساً- تطورات الأسعار

إرتفع معدل التضخم السنوى٧ لحضر الجمھوریة بشكل ملحوظ خلال شھر یونیو ٢٠١٣ لیسجل 
یونیو  شھر  خلال  المحقق  ومقارنة بـ٧٫٣٪  السابق،  الشھر  خلال  مقارنة بـ٨٫٢٪  نحو ٩٫٨٪ 
٢٠١٢. بینما إرتفع أیضاً معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمھوریة مسجلاً ١٠٫٩٪ خلال شھر 
یونیو ٢٠١٢.  شھر  خلال  بـ٧٫٤٪  ومقارنة  السابق،  الشھر  خلال  بـ٩٪  مقارنة   ٢٠١٣ یونیو 
مقارنة   ٪٦٫٩ بنحو   ٢٠١٣/٢٠١٢ المالى  العام  خلال  التضخم  معدل  متوسط  بذلك  ویحتسب 
٧  قام الجھاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء باستحداث سلسلة جدیدة للأرقام القیاسیة لأسعار المستھلكین بدءاً من أغسطس ٢٠١٠ 

الرئیسیة  السلعیة  للمجموعات  أوزان جدیدة  للسلسلة الجدیدة، بالإضافة إلى استخدام   أساس  كشھر  ینایر ٢٠١٠  شھر  باستخدام  وذلك   ،

مستخرجة فى ضوء نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستھلاك لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨.



ھـ

شھدت التحویلات الخاصة ارتفاعاً بنسبة ٨٪  لتصل الى نحو ١٣٫٨ ملیار دولار خلال یولیو 
- مارس ٢٠١٣/٢٠١٢، مقارنة بـ١٢٫٨ ملیار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. 
الجاریة  الموارد  مصادر  كأھم  الأول  المركز  إحتلت  الخاصة  التحویلات  أن  بالذكر  وجدیر 
بالنقد الأجنبى خلال فترة الدراسة حیث تمثل حوالى ٢٦٫٨٪ من جملة الموارد. كما ارتفعت 
التحویلات الرسمیة خلال فترة الدراسة لتحقق ٠٫٦ ملیار دولار مقارنة بـ٠٫٥٧ ملیار دولار 
خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وقد ترتب على ما سبق زیادة المتحصلات الجاریة 
بـ٧٫٢٪ لتحقق ٥١٫٥ ملیار دولار، فى حین ارتفعت المدفوعات الجاریة بـ٠٫٤٪ فقط لتحقق 
نحو ٥٥٫٤ ملیار دولار. وقد أدت تلك التطورات إلى ارتفاع نسبة تغطیة المتحصلات الجاریة 
إلى المدفوعات الجاریة (شاملة صافى التحویلات الخاصة والرسمیة) لتسجل ٩٣٪ مقارنة بنحو 

٨٧٫٢٪ خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وقد ترتب على ما سبق ذكره انخفاض ملحوظ في عجز المیزان الجارى بحوالى ٤٥٪ لیصل 
إلى ٣٫٩ ملیار دولار خلال الفترة یولیو – مارس ٢٠١٣/٢٠١٢ مقارنة بعجز قدره ٧٫١ ملیار 

دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. 

ومن ناحیة اخرى، فقد حقق المیزان الرأسمالى والمالى صافى تدفقات للداخل خلال الفترة یولیو-
مارس ٢٠١٣/٢٠١٢ بنحو ٤٫٣ ملیار دولار (١٫٥٪ من الناتج المحلى)، مقابل صافى تدفقات 
للخارج بحوالى ٢٫٧ ملیار دولار (١٫١٪ من الناتج المحلى) خلال نفس الفترة من العام المالى 
السابق. ویأتى ذلك نتیجة تحقیق الإستثمارات الأخرى صافى تدفقات للداخل بقیمة ٣٫٨ ملیار 
دولار مقابل ١٫١ ملیار دولار صافى تدفقات للداخل خلال الفترة یولیو- مارس ٢٠١٢/٢٠١١، 
حیث سجل بند خصوم أخرى صافى تدفقات للداخل بحوالى ٣٫٤ ملیار دولار نتیجة ورود مبلغ 
قدره ٤ ملیار دولار وذلك فى صورة ودائع من دولة قطر، والذي تم تسجیلھ تحت بند البنك 

المركزي المصري (خصوم أخري).

كما سجل صافى تدفقات الاستثمار المباشر إلى مصر تدفقات للداخل بنحو ١٫٤ ملیار دولار 
(٠٫٥٪ من الناتج المحلى) مقابل صافى تدفقات للداخل بنحو ١٫٢ ملیار دولار خلال یولیو – 
مارس ٢٠١٢/٢٠١١. بینما حققت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالیة فى مصر تراجعاً 
الناتج  من   ٪٠٫٣) فقط  دولار  ملیار   ٠٫٨ نحو  لتسجل  للخارج  التدفقات  صافى  فى  ملحوظاً 
المحلى، حیث تراجعت بـ٨٢٫٧٪ خلال فترة الدراسة) مقابل صافى تدفقات للخارج بقیمة أعلى 
الناتج  من   ٪١٫٨) السابق  المالى  العام  من  الفترة  نفس  خلال  دولار  ملیار   ٤٫٦ بنحو  بكثیر 
المحلى). و یمكن تفسیر ذلك في ضوء انخفاض صافى مبیعات الأجانب لأذون الخزانة والسندات 
مقابل ٣٩٠٠  الدراسة  فترة  خلال  فقط  دولار  ملیون   ١٤٫٧ نحو  لتحقق  كبیر  المصریة بشكل 

ملیون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

مارس ٢٠١٣/٢٠١٢ صافى تدفقات  الفترة یولیو-  سجل بند السھو والخطأ خلال  فقد  وأخیراً 
للخارج بنحو ٢٫٥  ملیار دولار مقابل صافى تدفقات للخارج بنحو ١٫٤ ملیار دولار خلال نفس 

الفترة من العام المالى السابق. 

سابعاً- تطورات سوق المال

أما عن تطورات سوق رأس المال المحلى،  فقد انخفض مؤشر EGX ٣٠ خلال شھر یونیو 
والذى  مایو ٢٠١٣  فى  مقارنة بمستواه المحقق  نقطة  إلى ٤٧٥٢  لیصل  ٢٠١٣ بـ٦٨٧ نقطة 
بلغ ٥٤٣٩ نقطة. وفى نفس الوقت، فقد انخفض أیضاً رأس المال السوقي خلال شھر الدراسة 
بـ١٠٫٦٪ لیسجل ٣٢٢ ملیار جنیھ (١٨٫٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى)، مقارنة برصید أعلى 
أن الانخفاض الملحوظ فى  الجدیر بالذكر  السابق. ومن  الشھر  دولار خلال  قدره ٣٦١ ملیار 
مؤشرات سوق الأوراق المالیة خلال شھر الدراسة یمكن تفسیره فى ضوء حالة عدم الاستقرار 

السیاسى فى الأونة الأخیرة والتى أثرت بشكل سلبى على أداء سوق المال.

جدول (٢): المؤشرات الرئیسیة الخاصة بمیزان المدفوعات

-

-

-

-

-

( )

انخفض عجز المیزان التجارى بـ٣٪ لیحقق عجزاً قدره ٢٣٫٨ ملیار دولار خلال الفترة یولیو- 
مارس ٢٠١٢/٢٠١١.   – خلال یولیو  دولار  ملیار  مقابل نحو ٢٤٫٥  مارس ٢٠١٣/٢٠١٢، 
ویرجع ذلك إلى ارتفاع حصیلة الصادرات السلعیة بنحو ٤٪ لتسجل حوالى ١٩٫٨ ملیار دولار، 
مقابل ١٩٫١ ملیار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وبالرجوع إلى التفاصیل، 
یمكن تفسیر الانخفاض الطفیف في العجز التجاري إلى ارتفاع الصادرات من السلع البترولیة 
دولار  ملیار   ٨٫٩ مقابل  الدراسة  فترة  خلال  دولار  ملیار   ٩٫٤ حوالى  لتبلغ   ٪٧ بلغت  بنسبة 
خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. كما ارتفعت الصادرات من السلع غیر البترولیة بشكل 
طفیف لتحقق نحو ١٠٫٤ ملیار دولار في مقابل ١٠٫٣ ملیار دولار خلال الفترة یولیو-مارس  
٢٠١٢/٢٠١١. وجدیر بالذكر أن الصادرات من السلع غیر البترولیة قد احتلت المركز الثاني 
استقرت  من جملة الموارد. بینما  الأجنبي بنسبة ٢٠٫١٪  الموارد الجاریة بالنقد  كأھم مصادر 
الواردات السلعیة خلال فترة الدراسة بشكل نسبي لتسجل نحو ٤٣٫٦ ملیار دولار (١٥٫٨٪ من 

الناتج المحلي) مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.   

وبناء علي ما سبق، فقد ارتفعت معدلات تغطیة الصادرات إلى الواردات خلال التسعة أشھر 
الأولي من العام المالي الجارى لتحقق نحو ٤٥٫٤٪ مقابل ٤٣٫٩٪ خلال الفترة یولیو- مارس  

 .٢٠١٢/٢٠١١

مارس  یولیو-  الفترة  خلال  المحقق  الكلى   الفائض  ارتفع  فقد  الخدمى،  المیزان  عن  أما 
٢٠١٣/٢٠١٢ لیسجل نحو ٥٫٥ ملیار دولار (ما یعادل ١٫٦٪ من الناتج المحلى) مقابل ٤٫١ 
ملیار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. و قد إرتفعت جملة المتحصلات الخدمیة 
لتصل إلى ١٧٫٣ ملیار دولار وذلك فى ضوء إرتفاع كل من حصیلة النقل  والإیرادات السیاحیة 
من  الإیرادات  أن  بالذكر،  وجدیر  الأخرى.  المتحصلات  و  الحكومیة  المتحصلات  من  وكل 
المتحصلات السیاحیة قد شھدت ارتفاعاً ملحوظاً بنحو ١٤٪ خلال فترة الدراسة لتحقق نحو ٨٫١ 
ملیار دولار مقابل ٧٫١ ملیار دولار خلال الفترة یولیو-مارس ٢٠١٢/٢٠١١. وبالرجوع إلى 
البیانات التفصیلیة نجد أن عدد اللیالى السیاحیة قد ارتفع بـ١٤٫١٪ لیصل إلى ١١٤٫٦ ملیون 
لیلة خلال نفس الفترة  مقارنة بـ١٠٠٫٤ ملیون  لیلة خلال الفترة یولیو- مارس ٢٠١٣/٢٠١٢ 
من العام المالى السابق. وجدیر بالذكر أیضاً أن عدد السیاح الوافدین خلال فترة الدراسة وصل 
المالى السابق. و  العام  من  الفترة  نفس  خلال  سائح  مقابل ٨٫٢ ملیون  ملیون سائح،  إلى ٩٫٢ 
جدیر بالذكر أن متوسط عدد اللیالى السیاحیة حقق أعلى مستوى تم تسجیلھ مقارنة بنفس الفترة 
مارس   – یولیو  الفترة  خلال   ٪١٢٫٥ قدره  معدل  سجل  حیث  السابقة،  سنوات  الثلاث  خلال 
من  المماثلة  الفترات  و١٠٪ خلال  و١٠٫٦٪  مقارنة بمعدلات تقدر بـ١٢٫٢٪   ،٢٠١٣/٢٠١٢

الأعوام ٢٠١٢/٢٠١١ و٢٠١١/٢٠١٠ و٢٠١٠/٢٠٠٩ على التوالى.

كما ارتفعت أیضاً قیمة الإیرادات من النقل بـ٤٪ لتصل إلى ٦٫٧ ملیار دولار نتیجة لارتفاع 
متحصلات شركة الملاحة والطیران المصریة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت المتحصلات 
خلال  دولار  ملیون   ١٩٦ مقابل  دولار  ملیون   ٣٤٨ إلى  لتصل  الدراسة  فترة  خلال  الحكومیة 
فترة المقارنة، في حین انخفضت عائدات قناة السویس    بـ٤٪ لتحقق حوالي ٣٫٨ ملیار دولار 
مقابل ٣٫٩ ملیار دولار خلال الفترة یولیو-مارس ٢٠١٢/٢٠١١ . وجدیر بالذكر أیضاً ارتفاع 
المتحصلات الأخرى لتبلغ ٢ ملیار دولار مقارنة بـ١٫٧ ملیار دولار خلال نفس الفترة من العام 

المالى السابق.  

وعلى الجانب الآخر، فقد ارتفعت المدفوعات الخدمیة بـ٢٪ لتحقق حوالى ١١٫٨ ملیار دولار 
خلال الفترة یولیو – مارس ٢٠١٣/٢٠١٢، مقارنة بـ١١٫٥ ملیار دولار خلال نفس الفترة من 
و١٠٪  والسیاحة بـ٣٢٫٢٪  النقل  المدفوعات عن  إرتفاع  إلى  ذلك  ویرجع  السابق  المالى  العام 
ارتفعت  فقد  ذلك،  إلى  وبالاضافة  دولار.  ملیار  و٢٫١  دولار  ملیار   ١٫٣ لتسجل  التوالى  على 
المدفوعات الأخرى بـ٩٫١٪ لتسجل ٣ ملیار دولار مقارنة بـ٢٫٧ ملیار دولار خلال نفس الفترة 
من العام المالى السابق. بینما إنخفضت قیمة المدفوعات عن الاستثمار خلال فترة الدراسة بـ١٠٪ 
لتحقق ٤٫٥ ملیار دولار. كما انخفضت مدفوعات الحكومة بـ٣٫٨٪ لتسجل ٨٨١ ملیون دولار. 




